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  المستنصرية للشؤون العلمية
  

  ملخص
لــب دول العــالم المعاصــر علــى حرمــان تحــرص التشــریعات الانتخابیــة فــي أغ

بعـــض العـــاملین بالدولـــة مـــن حـــق الترشـــیح لعضـــویة البرلمـــان، مـــا لـــم یقـــدموا 
واســتثناء علـى مبـدأ حریـة الترشـیح، وهــو . اسـتقالاتهم كأحـد الضـوابط القانونیـة

مــا یترتــب علیــه بالضــرورة، عــدم الجمــع بــین عضــویة البرلمــان وشــغل بعــض 
ســــبیل اشــــتراط ذلــــك إنمــــا یهــــدف الــــى عــــدم  والمشــــرع فــــي. الوظــــائف العامــــة

استغلال هذه الطوائـف مـن العـاملین بالدولـة الـى نفـوذهم الـوظیفي عـن طریـق 
التـأثیر علـى إرادة النـاخبین، بالإضــافة الـى البعـد بأعضــاء هـذه الوظـائف عــن 
معتـرك الحیـاة السیاسـیة نظـراً لحساسـیة هـذه الوظـائف التـي تتطلـب فـي أدائهــا 

  .التفرغ الكامل
  .الوظیفة العامة، العضویة البرلمانیة، القیود الدستوریة :لكلمات المفتاحیةا

Abstract 
Election legislations in most countries are keen to ensure that 
certain officials are not allowed to run for parliament unless they 
resign from the posts they hold. This is a legal requirement and an 
exception to the principle of freedom of candidacy. The point is to 
prevent combining having both membership of parliament and 
public posts. By this condition, the legislature aims make sure that 
holders of public posts do not use the power associated with such 



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

68 
 

positions to influence the opinions of electors. Another aim is to 
keep such officials away from the political milieu due to the 
sensitivity of the positions they hold and the need to be unengaged 
in any other matter in order to perform their duties duly. 
Key words: Constitutional restrictions, parliamentary membership, 
public function. 

  
  :مقدمة

الواقــع أنَّ التفــرغ للوظیفــة البرلمانیــة، هــو تمكــین عضــو البرلمــان مــن 
القیـــام بوظیفـــة العضـــویة دون معوقـــات تحـــول بینـــه وبـــین القیـــام بهـــذه المهمـــة 

والتفرغ للعضویة لا یعنـي عـدم قیـام العضـو بـأي عمـل آخـر . أكمل وجه على
نمـــا یقصـــد بهـــا تفـــرغ العضـــو عـــن القیـــام بوظیفـــة  خـــلاف العمـــل البرلمانیـــة، وإ

  .یتعارض عملها مع مقتضیات العضویة في البرلمان
لـــذلك، فـــإنَّ أغلـــب الدســـاتیر لا تجیـــز للعضـــو فـــي البرلمـــان ممارســـة 

لسیطرة السـلطة التنفیذیـة او القضـائیة أثنـاء مـدة  الوظائف العامة التي تخضع
عضویته في البرلمـان حتـى لا یكـون العضـو تحـت سـیطرة سـلطة أخـرى، كمـا 
یعد مبدأ العضویة البرلمانیة ضمانة لاستقلال العضو في أداء مهـام وظیفتـه، 
وضمانة للبرلمان في عدم سیطرة السلطة التنفیذیة علیه، ولذلك عـارض الفقـه 

ع عضو البرلمان بـین العضـویة البرلمانیـة والوظیفـة العامـة، وأحیانـاً مسألة جم
وردت بعض الاسـتثناءات علـى هـذا المبـدأ فـي قـوانین بعـض الـدول، فبعضـها 

  .یضیق من هذه الاستثناءات والبعض الآخر یوسع منها
 أهمیة البحث: أولاً 

ب تحرص الدساتیر في معظم الأنظمة النیابیة على النص صراحة علـى وجـو 
مـن الجمـع بـین هـذه  -كقاعـدة عامـة-تفرغ العضو لعضـویة البرلمـان، ومنعـه 

  .العضویة والممارسة الفعلیة للوظائف العامة
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  أهداف البحث: ثانیاً 

ــــین عضــــویة المؤسســــة التشــــریعیة وتــــولي  تكمــــن الحكمــــة مــــن منــــع الجمــــع ب
  :الوظائف العامة في أمرین، هما

ــــأثیر وقیــــود ال  - 1 ــــة، إذ لا ضــــمان تحــــرر العضــــو مــــن كــــل ت ســــلطة التنفیذی
یســـتوي تـــولي العضـــو لوظیفـــة خاضـــعة لإمـــرة وزیـــر معـــین یـــأتمر بـــأمره، 
ویخضع لسلطته الرئاسیة، ویمارس في نفس الوقـت اختصاصـاته الرقابیـة 

 .من سؤال واستجواب وغیرها من الاختصاصات المتاحة له
ــــى العضــــو أن یبــــدي آراءه وأفكــــاره وهــــو غیــــر خاضــــع ســــوى   - 2 یجــــب عل

 .لقانون، دون ارتباطه وظیفیاً لأحدلضمیره وا
  خطة البحث: ثالثاً 

سیتم تقسیم هـذا البحـث علـى مقدمـة وثلاثـة مطالـب، سـنتناول فـي الأول منهـا 
الدســـاتیر التـــي قیـــدت اعضـــاء المجـــالس النیابیـــة، أمـــا الثـــاني فســـیكون حـــول 
الدســاتیر التــي قیــدت جــزء مــن الوظــائف العامــة، والثالــث یكــون منصــب علــى 

ءات الواردة في بعض الدساتیر، ثم ننهي بحثنا بخاتمة نبـین فیهـا أهـم الاستثنا
  .النتائج التي توصلنا إلیها

  الدساتیر التي قیدت أعضاء المجالس النیابیة: المطلب الأول
الواقــع أنَّ لكــل مــواطن الحــق فــي الترشــیح لعضــویة المجــالس النیابیــة 

للمجـــالس المحلیـــة، ســـواء كانـــت مجلـــس النـــواب او الشـــورى، وكـــذلك بالنســـبة 
لكــن هنــاك بعــض القیــود بالنســبة للمــوظفین الــذین یرومــون الترشــیح لعضــویة 
البرلمــان، لا بــد أن یقــدموا اســتقالاتهم كأحــد الضــوابط القانونیــة، لأن العضـــو 
بحاجــة الــى التفــرغ شــبه التــام لأعمــال المجــالس ولجانــه وكــل مــا یتعلــق بهمــا، 
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دم الجمع بـین عضـویة المجـالس النیابیـة وتنص غالباً الدساتیر على التقیید بع
  .)1(والوظیفة العامة

ومــن الدســاتیر التــي قیــدت اعضــاء المجــالس النیابیــة ومنهــا الدســتور 
لا : ((والتــي نصــت علــى) سادســاً  49(فــي نــص المــادة  2005العراقــي لعــام 

یجــــوز الجمــــع بــــین عضــــویة مجلــــس النــــواب وأي عمــــل أو منصــــب رســــمي 
  .)2())آخر

مــن النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب العراقــي ) 19(دة كمــا أكــدت المــا
  .على نفس الأمر في نصها

لا یجــــوز الجمــــع بــــین عضــــویة مجلــــس النــــواب وأي عمــــل او منصــــب  :أولاً 
  .رسمي آخر

لا یجـــــوز الجمـــــع بـــــین عضـــــویة مجلـــــس النـــــواب وعضـــــویة المجـــــالس  :ثانیـــــاً 
ر التشـــــریعیة فــــــي الأقــــــالیم ومجــــــالس المحافظـــــات، وعلــــــى العضــــــو أن یختــــــا

عــد عضــواً فــي مجلــس النــواب  ُ نْ لــم یختــر، ی العضــویة فــي إحــدى الجهتــین، وإ
  .)3(فقط

، اشــــــترط الدســـــتور التفــــــرغ 1958كـــــذلك فـــــي فرنســــــا وفـــــق دســـــتور 
للعضــویة فــي البرلمــان، حیــث منــع علــى عضــو البرلمــان ممارســة أي وظیفــة 
أخـــرى طیلـــة فتـــرة عضـــویته، حتـــى الـــوزیر لا یجـــوز لـــه أن یكـــون عضـــواً فـــي 

ان، بــل یجــب علیــه أن یختــار خــلال شــهرین، إمــا تــرك مقعــده البرلمــاني البرلمــ
او الاعتـــذار عــــن قبــــول الحقیبــــة الوزاریــــة، وخـــلال هــــذه المهلــــة، لا یحــــق لــــه 
ذا استقالت الحكومة قبـل نفـاذ الشـهر، فیعـد محتفظـاً  التصویت في البرلمان، وإ

  .)4(بمقعده البرلماني
، فإ نـــه أوجـــب علـــى مـــن یریـــد كـــذلك النظـــام الفلســـطیني جـــاء مطابقـــاً

الترشیح للانتخابات سواء الرئاسیة او التشـریعیة، أنْ یقـدم اسـتقالته الـى الجهـة 
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التـــي یعمـــل بهـــا إذا كـــان موظفــــاً لـــدى الجهـــاز الإداري العـــام، وعـــدم عودتــــه 
للعمـل، سـواء فـاز او خسـر بالانتخابـات التشـریعیة، ولكـن یحـق لـه العـودة فـي 

وظیفي، فعلیه یتقدم مـن جدیـد للوظیفـة، وهـو حالة ان تم الإعلان عن شاغر 
یعني بحد ذاته ضـمانة لاسـتقلال النائـب فـي مواجهـة السـلطة التنفیذیـة، حیـث 

 2007لسـنة ) 1(من قانون الانتخابات الفلسـطیني رقـم ) 8(جاء نص المادة 
لا یجـــــوز للفئــــات التـــــالي ذكرهـــــا ترشــــیح أنفســـــهم لمنصـــــب  -1: ((علــــى انـــــه

لـس، إلا إذا قــدموا اسـتقالاتهم مـن مناصـبهم، وتعتبــر الـرئیس او لعضـویة المج
قــــوائم  عـــناســـتقالاتهم مقبولــــة وســـاریة المفعــــول اعتبـــاراً مــــن تـــاریخ الإعــــلان 

الترشــح النهائیــة، دون الاجحــاف بحــق أي مــنهم فــي أنْ یقــدم بطلــب توظیــف 
لــدى وجــود أي شــاغر فــي دوائــر الســلطة الوطنیــة او الهیئــات او المؤسســات 

ا منهــا، وان تخضــع إعــادة تــوظیفهم لشــروط المســابقة والاختبــار التــي اســتقالو 
. )5(أســوة بغیــرهم مــن المتقـــدمین للوظیفــة وفقــاً لأحكـــام قــانون الخدمــة المدنیـــة

یقدم كـل عضـو فـي المجلـس التشـریعي إقـراراً بالذمـة المالیـة الخاصـة بـه،  -2
فـــي وبزوجتـــه وبـــأولاده مفصـــلاً فیـــه كـــل مـــا یملكـــون مـــن ثـــروة عقـــار ومنقـــول 

داخـــل فلســـطین وخارجهـــا، ومـــا علـــیهم مـــن دیـــون ویحفـــظ هـــذا الإقـــرار مغلقـــاً 
  .)).وسریاً لدى محكمة العدل العلیا

نحـــن نــــرى ان الدســــتور الفلســــطیني قیَّــــد فعــــلاً الترشــــیح للانتخابــــات، 
وجــــاء متمیـــــزاً عــــن الدســـــاتیر الأخــــرى التـــــي حظــــرت الجمـــــع بــــین العضـــــویة 

حظــر الجمــع ســواء تــم قبولــه لعضــویة  والوظیفــة، لأن الدســتور الفلســطیني قــد
مجلــس النــواب او رفضــه للترشــیح، بینمــا الدســاتیر الأخــرى قــد حظــرت الجمــع 
بین عضویة مجلس النواب والوظیفة، أي بعد فـوز النائـب، أي یحـتفظ النائـب 

  .بوظیفته في حال عدم قبوله
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فــي نــص  2006كمــا جــاء فــي الدســتور التركــي النافــذ والمعــدل عــام 
لا یترشـــــح للانتخــــاب او یكـــــون مـــــؤهلاً : ((والتـــــي نصــــت علـــــى) 76(المــــادة 

للانتخــــاب كنائــــب، إلا فــــي حالــــة الاســــتقالة مــــن مناصــــبهم كــــل مــــن القضــــاة 
وممثلـــي النیابـــة العامــــة، وأعضـــاء الأجهــــزة القضـــائیة العلیــــا، وأعضـــاء هیئــــة 
ــــى،  التــــدریس فــــي مؤسســــات التعلــــیم العــــالي، وأعضــــاء مجلــــس التعلــــیم الأعل

ات والأجهــزة العامــة الــذین یعتبــرون عمــالاً بســبب الواجبــات ومــوظفي المؤسســ
قرار القوات المسلحة   .)6())التي یؤدونها، وإ

ــز فــي قــانون انتخابــات أعضــاء مجلــس  أمــا المشــرع المغربــي، فقــد میَّ
بــین فئــات المــوظفین الــراغبین بالترشــیح فـــي  1997لســنة ) 31(النــواب رقــم 

نة علــى انتهـاء العلاقـة الوظیفیــة عمـوم أنحـاء المملكـة، حیــث اشـترط مـرور سـ
وبــین فئــات المــوظفین الــراغبین فــي الترشــیح ضــمن الــدوائر الانتخابیــة  )7(لهــم

التــي زاولـــوا مهــامهم الوظیفیـــة فیهـــا، حیــث اشـــترط مـــرور ســنتین علـــى انتهـــاء 
علــــى أنْ یبــــدأ حســــاب المــــدة فــــي الحــــالتین مــــن تــــاریخ  )8(العلاقــــة الوظیفیــــة

  .الاقتراع
الــى  2002لســنة ) 15(الانتخابــات البحرینــي رقــم  هــذا وأشــار قــانون

عــدم جـــواز قبــول ترشـــیح وزراء ورجــال القضـــاء والنیابــة العامـــة الــى عضـــویة 
  .)9(مجلس النواب إلا إذا استقالوا مقدماً من مناصبهم

جــدیر بالـــذكر أنَّ المشـــرع البحرینــي قـــد ســـمح للموظــف فـــي الترشـــیح 
نْ یمـنح إجـازة بـدون راتـب، إذا لـم للانتخابات لأعضاء المجلس النیابي على أ

ـه رصــــید كــــافٍ مــــن الإجــــازات ابتــــداءً مــــن الیــــوم التــــالي لانتهــــاء فتــــرة  یكــــن لـــ
الترشـیح حتـى انتهــاء عملیـة الانتخــاب، مـع حرمـان الموظــف مـن ممارســة أي 

  .)10(عمل من أعمال الوظیفة العامة
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، حیــث عــدَّ كــل موظــف  فــي حــین كــان المشــرع الیمنــي أكثــر تفصــیلاً
نفســـه لعضـــویة مجلـــس النـــواب متوقفـــاً علـــى ممارســـة أعمـــال الوظیفـــة یرشـــح 

العامــة مــن تــاریخ فتــرة الترشــیح، علــى أنْ یعــود الــى الوظیفــة إذا لــم یفــز فــي 
الانتخابات، وتدفع له كافة مستحقاته، فإن فـاز، اسـتمرت مسـتحقاته مـن جهـة 

ملـه عمله خلال فترة عضویته في المجلس وله حق العـودة الـى عمـل مـوازٍ لع
  .)11(السابق

) 17(أیضاً قضى قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبنـاني رقـم 
بفصـــــل الموظـــــف مـــــن وظیفتـــــه إذا مـــــا فـــــاز فـــــي  6/1/2000الصـــــادر فـــــي 

الانتخابات وحدد مدة شهر واحد یتعـین علـى الموظـف خلالهـا أنْ یبلـغ رغبتـه 
ن تـــاریخ فـــي رفـــض العضـــویة او قبولهـــا ویبـــدأ احتســـاب هـــذه المـــدة اعتبـــاراً مـــ

  .)12(إعلان نتائج الانتخابات
منــه علــى ) 120(أمــا الدســتور الكــویتي النافــذ، فقــد نــص فــي المــادة 

لا یجــوز الجمــع بـــین عضــویة مجلـــس الأُمــة وتـــولي الوظــائف العامـــة، : ((أنَّ 
وفـي هـذه . )13())وذلك فیما عدا الحالات التي یجوز فیها الجمع وفقاً للدسـتور

ین مكافـــأة العضــــویة ومرتبــــات الوظیفــــة، ویعــــین الحـــالات لا یجــــوز الجمــــع بــــ
  .)14(القانون حالات عدم الجمع الأخرى

تكمــن الحكمــة مــن منــع الجمــع بــین الوظیفــة النیابیــة والوظیفــة العامــة 
في ضمان تحرر العضو من كـل تـأثیر وقیـود السـلطة التنفیذیـة، إذ لا یسـتوي 

ره، ویخضــــع تــــولي العضــــو لوظیفــــة خاضــــعة لأمــــرة وزیــــر معــــین، یــــأتمر بــــأم
لســلطته الرئاســیة، ویمــارس فــي نفــس الوقــت اختصاصــاته الرقابیــة مــن ســؤال 
واســتجواب وغیرهــا مــن الاختصاصــات المتاحــة لــه وفــق التشــریعات المنظمــة، 
ـــو یجـــــب أنْ یبـــــدي آرائـــــه وأفكـــــاره وهــــو غیـــــر خاضـــــع ســـــوى لضـــــمیره  فالعضـ

ــــــاً لأحــــــد ــــــانون، دون ارتباطــــــه وظیفی ــــــب)15(والق للعمــــــل  ، كمــــــا أنَّ تفــــــرغ النائ
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البرلمــــاني، وانقطاعــــه عــــن ممارســــة أي وظیفــــة او عمــــل آخــــر، یقتضــــي أنْ 
تخصص للعضو مكافـأة مالیـة تعینـه علـى مواجهـة أعبـاء الحیـاة، إذ مـن دون 
، ممـــا یعنـــي  ذلـــك ســـوف تقتصـــر العضـــویة فـــي المجلـــس علـــى القـــادرین مالیـــاً

شـروط فـي تقییداً فعلیـاً لحریـة العمـل بـالمجلس، وحـق كـل مـواطن تتـوفر فیـه ال
  .)16(عضویة المجلس التشریعي

جدیر بالذكر أنَّ هنالك مزایـا تترتـب علـى تفـرغ العضـو لعضـویته فـي 
  :المجالس التشریعیة في مختلف الدساتیر، ویمكن إجمالها على النحو الآتي

  ضمانات استقلال النائب في مواجهة السلطة التنفیذیة: أولاً 
ظیفتـه العامــة فـي الوقــت ممـا لا شــك فیـه، ان العضــو الـذي یمــارس و 

ـــــى مهادنـــــة الحكومـــــة ومناصـــــرتها فیمـــــا تعرضـــــه مـــــن  ــه ســـــوف یمیـــــل ال نفســـ
مشــروعات وبــرامج علــى المجلــس، وذلــك خشــیة أنْ یتعــرض للمضــایقات مــن 
جانب السلطات الرئاسیة، كما أنَّ العضو في هذه الحالة لن یكـون قـادراً علـى 

رهـا مـن الوسـائل للكشـف استخدام أسـلحته البرلمانیـة مـن سـؤال واسـتجواب وغی
عـن انحرافــات الســلطة التنفیذیـة، ویــؤدي ذلــك الــى تمكـن هــذه الســلطة الأخیــرة 
مـــن إحكـــام قبضـــتها وســـیطرتها علـــى البرلمـــان، الأمـــر الـــذي یهـــز بشـــدة مبـــدأ 
الفصـــل بـــین الســـلطات، أمـــا حظـــر الجمـــع بـــین العضـــویة والممارســـة الفعلیـــة 

  .)17(للوظیفة العامة، یتفادى كل هذه السلبیات
  ضمان عدم مخالفة مبدأ الفصل بین السلطات: ثانیاً 

إنَّ مبــدأ الفصــل بــین الســطات ركیــزة أساســیة مــن ركــائز الدیمقراطیــة 
، حیـــث )18(النیابیــة، ســـعیاً لتســـییر أعمـــال المؤسســـات ضــمن مـــا هـــو مطلـــوب

تســـتقل كـــل مـــن الســـلطة التشـــریعیة والســـلطة التنفیذیـــة عـــن الأخـــرى، ویعنـــي 
، الفصـــل العضـــوي، والفصـــل الـــوظیفي بـــین الســـلطات الفصـــل بـــین الســـلطات

  .)19(العامة في الدولة
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هـذا وان مــدلول الفصــل العضــوي، اسـتقلال كــل ســلطة بوظیفتهــا عــن 
الســلطة الأخــرى، بحیــث تســتقل الســلطة التشــریعیة بوظیفــة التشــریع، وتســتقل 

  .السلطة التنفیذیة بوظیفة التنفیذ
العامـــــة یهـــــدد الاســـــتقلال  فـــــالجمع بـــــین العضـــــویة النیابیـــــة والوظیفـــــة

  .العضوي والاستقلال الوظیفي الذي یقضي به مبدأ الفصل بین السلطات
  تمكین النائب من أداء واجبات العضویة: ثالثاً 

للعمـل البرلمـاني بـلا شــك تقالیـد عریقـة، كمــا ان علـى النائـب واجبــات 
أبـرز  كثیرة یجب علیه الالتزام بها داخل نطاق عمله البرلمـاني وخارجـه، ومـن

هــذه الواجبــات، الالتــزام بالنزاهــة والإخــلاص والشــرف، التــي یتعــین علــى كــل 
نائــب أن یتحلــى بهــا، لأن ذلــك ممــا یبعــث الطمأنینــة فــي نفــوس الأفــراد تجــاه 
مــن یمـــثلهم ویســهم فـــي تحقیـــق مصــالحهم، لأن حضـــور النائــب یتطلـــب وقتـــاً 

ــــى ا ــــس واطلاعــــه عل ــــراً لحضــــور اللجــــان وجلســــات المجل لمســــائل وجهــــداً كبی
المتعلقـــة بهـــذه الاجتماعـــات والجلســـات، فأضـــیف الـــى ذلـــك واجبـــات وظیفیـــة، 
ومــا یجــب علیــه القیــام بــه فــي الوظیفــة لأمــر عســیر التوفیــق فیــه، وذلــك فــإن 
التفرغ للعضویة یهدف الى القیام بواجبـات العضـویة كمـا یجـب، وكمـا تتطلـب 

  .)20(مقومات هذه العضویة
لـــدول وضـــعت بعـــض القیـــود علـــى جـــدیر بالـــذكر، أنَّ هنـــاك بعـــض ا

عضو البرلمان بعـد انتهـاء فتـرة عضـویته فـي البرلمـان، وذلـك علـى أسـاس أنَّ 
الأعضاء السابقین تتوفر لـدیهم معلومـات ثمینـة ومهمـة، ولأجـل الحیلولـة دون 
استغلال هذه المعلومات، لذلك قامت بعض هـذه الـدول فـي الحـد مـن إمكانیـة 

ء فتـــرة العضــویة فــي البرلمــان، مثــال ذلـــك مزاولــة بعــض المناصــب بعــد انتهــا
الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، حیــث یمنــع علــى أعضــاء الكــونغرس والمــوظفین 
الســـامیین محاولـــة التـــأثیر علـــى الكـــونغرس او الاتصـــال بـــه او المثـــول أمامـــه 
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أمــــا فــــي كنــــدا، فوضــــعت القیــــود . )21(خـــلال ســــنة كاملــــة بعــــد انتهــــاء ولایـــتهم
المناصـب علـى الـوزراء فقـط بعـد مغـادرتهم مناصـبهم المرتبطة بمزاولـة بعـض 

  .الوزاریة
  الدساتیر التي قیدت جزء من الوظائف العامة: المطلب الثاني

إذا كان الدستور قـد كفـل لكافـة المـوظفین الحـق فـي ممارسـة الحقـوق 
فـي الترشــیح لعضـویة المجــالس النیابیـة باعتبــاره حقـاً لكــل مـواطن تــوافرت فیــه 

كــن تــرك التنظــیم للقــوانین المنظمــة لهــذه المجــالس، لــذلك شــروط العضــویة، ل
وضــــــعت بعــــــض القــــــوانین الانتخابیــــــة حظــــــر بعــــــض الفئــــــات مــــــن الترشــــــیح 
للانتخابـات لعضــویة المجـالس النیابیــة، ومـن هــذه القـوانین، قــانون الانتخابــات 

علیهــا  رالمصــري، فــنلاحظ بــأن المشــرع المصــري قــد حــدد الفئــات التــي یحظــ
  :ت مجلس الشعب إلا بعد تقدیم الاستقالة، وهذه الفئات هيالترشیح لانتخابا

 .أعضاء الهیئات القضائیة - 1
 .أعضاء القوات المسلحة - 2
 .أعضاء المخابرات العامة - 3
 .أعضاء الرقابة الإداریة - 4
 .المحافظون ونوابهم - 5
 .)22(أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والتمثیل التجاري - 6

هــــــذه الفئــــــات بتقــــــدیم كمــــــا ألــــــزم المشــــــرع المصــــــري المــــــوظفین مــــــن 
اســـتقالاتهم قبـــل التشـــریح، وتتمثـــل الغایـــة مـــن وراء منـــع المـــوظفین مـــن هـــذه 
الفئات في رغبة المشـرع المصـري فـي ضـمان عـدم اسـتغلال هـؤلاء المـوظفین 
لنفـــــوذهم فـــــي التـــــأثیر علـــــى حریـــــة النـــــاخبین، وقـــــد أجـــــاز المشـــــرع المصـــــري 

لعضـویة مجلـس الشـعب وأنْ للموظفین في الدولة او القطاع العام أنْ یتفرغـوا 
یحتفظ لهم في الوقت ذاته بوظائفهم علـى أنْ تحسـب مـدة العضـویة لأغـراض 
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ومن ثم یمتنع الموظف الاستمرار في وظیفتـه مـن تـاریخ . )23(الخدمة والتقاعد
نشــوء الحظــر ویــزال مــا نشــأ عــن هــذا الجمــع مــن آثــار، ویكــون علیــه التخلــي 

العضــویة نـزولاً عـن حكـم الحظـر، فــإنْ عـن الوظیفـة إذا اختـار الاسـتمرار فـي 
لــم یفعــل، یكــون مخالفــاً للحــظ المقــرر، ممــا یخضــعه للمســؤولیة التأدیبیــة فــي 

  .)24(علاقته الوظیفیة
ــــة فــــي مصــــر قــــد  یلاحــــظ أنَّ الدســــتور المصــــري والقــــوانین الانتخابی
سمحت للموظف بالاحتفاظ بوظیفته عكس ما سارت علیـه الدسـاتیر الأخـرى، 

موظـف اسـتقالته مـن وظیفتـه فـي حـال ترشـحه لعضـویة المجـالس وهو تقـدیم ال
  .النیابیة، أي لا یمكن الجمع بین العضویة والوظیفة العامة

بعــــض الطوائــــف مــــن  1958وأیضــــاً حــــدد الدســــتور الفرنســــي لعــــام 
المــواطنین لا یجــوز لهــم مزاولـــة الترشــیح قبــل تقـــدیم اســتقالاتهم مــن وظـــائفهم 

هـــا علـــى ســـیر الاقتـــراع وتضـــر بالمســـاواة فـــي درء للشـــبهات التـــي تلقـــي بظلال
لانتخابــــات مـــن خــــلال الضـــغط المــــادي المنافســـة الانتخابیـــة وتزییــــف نتـــائج ا

وتشــمل هــذه الطوائــف، الأشــخاص الــذین یمارســون . والمعنــوي علــى النــاخبین
وظائفهم، او الدوائر التي كانوا یمارسون فیها وظائفهم منذ فتـرة تقـل عـن سـتة 

  :أشهر، وتشمل ما یلي
  الأشـــــخاص الـــــذین یشـــــغلون وظیفـــــة مستشـــــار قضـــــائي، وقضـــــاة محـــــاكم

 .ء المحاكم الإداریةالاستئناف، وأعضا
  المفتشــون العمومیــون للاقتصــاد القــومي، والمهندســون العمومیــون للطــرق

والجسور، والمهندسون العمومیون للمیـاه والغابـات، والمراقبـون العمومیـون 
 .للخدمات البیطریة

 ضباط القوة البریة والبحریة والجویة الذین یمارسون وظیفة قائد قطاع. 
 مدیرو الأكادیمیات. 
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 ـــــیم ال مفتشـــــون العمومیـــــون الإقلیمیـــــون للشـــــباب والریاضـــــة، ومفتشـــــو التعل
 .الابتدائي، ومفتشو التعلیم الفني

 مفتشو الخزانة العامة. 
  ــدیرو الضـــــــــرائب، ومـــــــــدیرو الكمـــــــــارك، ومـــــــــدیرو إدارات التحقیقـــــــــات مـــــــ

 .الاقتصادیة
  المهندســـــون بصـــــفة رئـــــیس، والمهندســـــون الأساســـــیون، ومهندســـــو المیـــــاه

 .والغابات
 ء العمومیون للضمان الاجتماعي ومفتشو العملالمدرا. 
 مدیرو الإدارات الصحیة والاجتماعیة. 
 المدیرون الإقلیمیون للشرطة ومفتشو البولیس. 
  رؤســــاء الأقســــام التـــــي تتبــــع المحــــافظ، والمفتشـــــون الإقلیمیــــون لخـــــدمات

 .)25(الحریق
كمــا حظــر المشــرع الفرنســي الجمــع بــین عضــویة البرلمــان وبــین أیــة 

على المواطنین الفرنسیین الذین یشـغلون وظـائف  ر، وینطبق هذا الحظوظیفة
دولیـة، وكـذلك الأشـخاص الـذین یـدیرون المشـروعات القومیـة والمنشـأة العامـة 
وأعضاء المجلس الدستوري، والمجلس الأعلى للقضاء، وامتـد الحكـم فـي ظـل 

بــین الجمهوریــة الخامســة لیشــمل الــوزراء كــذلك حینمــا حظــر دســتورها الجمــع 
  .عضویة الوزارة والعضویة البرلمانیة

جـــدیر بالــــذكر، انــــه قــــد اســــتثنى المشــــرع الفرنســــي مــــن هــــذ الحظــــر، 
أســـاتذة الجامعـــات أنْ یجمعـــوا بـــین مهـــام وظـــائفهم والعضـــویة البرلمانیـــة، وقـــد 
اجیــز أنْ یـــتم تكلیـــف بعـــض أعضـــاء البرلمــان بالقیـــام بوظیفـــة مؤقتـــة بمـــدة لا 

ـــــى أنْ یع ـــــام بمهـــــام العضـــــویة تتجـــــاوز ســـــتة أشـــــهر عل فـــــى خلالهـــــا مـــــن القی
  .)26(البرلمانیة
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أیضاً أجاز المشـرع الفرنسـي للعضـو البرلمـاني كقاعـدة عامـة، مزاولـة 
مهنتــه الخاصـــة، ســـواء كانــت تجاریـــة أم غیـــر تجاریــة، ولكنـــه حظـــر أنْ یقـــوم 

  .المحامي بممارسة مهام مهنته إلا أمام القضاء العالي فقط
ن العضویة البرلمانیة وبین أیـة وظیفـة فـي أنْ یتم الجمع بی ركما حظ

أي مشروع خاص یرتبط بروابط مالیة مع أشـخاص القـانون العـام، كالشـركات 
  .التي تعمل في مجال العقارات

هـــذا وجـــاء الدســــتور الجزائـــري مغـــایراً للدســــتور الفرنســـي والمصــــري، 
حیـــث نـــص القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات فـــي الجزائـــر علـــى 

ت عـــدم القابلیـــة للترشـــیح لانتخابـــات المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس حـــالا
الأُمــــــة، حیــــــث یعــــــد بعــــــض الأشــــــخاص ممنــــــوعین مــــــن الترشــــــح فــــــي دائــــــرة 
الاختصـــاص التـــي یمارســـون فیهـــا وظـــائفهم إلا بعـــد مضـــي ســـنة مـــن انتهـــاء 

  :)27(مهامهم في هذه الدائرة، ویتمثل هؤلاء الأشخاص في
 ن یشغلون وظیفة علیا في الدولةموظفو الولایة وأعضاؤها الذی. 
 القضاة. 
 أعضاء الجیش الوطني الشعبي. 
 محاسبو أموال الولایة.  

الغـــرض مــــن منــــع هـــؤلاء الأشــــخاص مــــن الترشـــح للانتخابــــات، هــــو 
مكانیـــاتهم التـــي  تحاشـــي تـــأثیرهم فـــي العملیـــة الانتخابیـــة، واســـتعمال نفـــوذهم وإ

غیـــر أنَّ المنـــع . )28(ناكتســبوها بحكـــم مناصـــبهم للوصــول الـــى مقاعـــد البرلمــا
، ذلـــك أنَّ حــــق  الـــوارد فـــي القــــانون لا یحـــرم هــــذه الفئـــات مــــن الترشـــح مطلقــــاً
الترشــح حــقٌ دســتوريٌ مكفــول للجمیــع، ولا یمكــن أنْ یحــرم أي واحــد مــنهم مــن 
نمــا جــاء المنــع مقصــوراً علــى الــدائرة التــي یمارســون فیهــا عملهــم،  ممارســته، وإ

  .خرىوبذلك یمكنهم الترشح في دوائر أ
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جـــدیر بالـــذكر، أنَّ منـــع بعـــض الفئـــات مـــن الترشـــیح یمكـــن أنْ یرجـــع 
  :الى الأسباب التالیة

  الخشــیة مــن الانعكــاس الســلبي للســلطات التــي تحوزهــا تلــك الفئــات علــى
 .الانتخابات ونزاهتها حیدة

  ـــــل أنَّ بعـــــض ـــــام والكامـــــل لهـــــا، ب ـــــة التفـــــرغ الت اقتضـــــاء الوظـــــائف المعین
اســــیة والقنصــــلیة والتمثیــــل التجــــاري، یتواجــــد الوظــــائف كالأعمــــال الدبلوم

 .أصحابها خارج البلاد معظم الوقت
  لمــا لهــا مــن حساســیة وعظــم المســؤولیة-ضــرورة النــأي بهــذه الوظــائف- 

  .)29(عن التجریح التي لا تخلو منه المعارك الانتخابیة
، أي أنَّ )30(كما لا یمكن الجمع بین عضویة أكثر من مجلس شـعبي

جلس الشعبي الوطني لا یمكن أنْ یكـون عضـواً فـي أي مجلـس النائب في الم
، ونفـس الأمــر بالنســبة لعضــو  شـعبي آخــر ســواء كـان بلــدیاً او ولائیــاً او محلیــاً

وكــذلك الأمــر بالنســبة للمشــرع المصــري الــذي منــع الجمــع بــین . مجلـس الأُمــة
مـد  ُ عضویة مجلـس الشـعب وعضـویة المجـالس الشـعبیة المحلیـة، او لجـان الع

  .مشایخوال
  الاستثناءات الواردة في بعض الدساتیر: المطلب الثالث

تحــرص التشــریعات الانتخابیــة فــي أغلــب دول العــالم المعاصــر علــى 
حرمان بعض العاملین بالدولة من حق الترشیح لعضویة المجـالس النیابیـة مـا 
لــم یقــدموا اســتقالاتهم كأحــد الضــوابط القانونیــة للترشــیح، وهــو مــا یترتــب علیــه 

. لضـرورة عــدم الجمــع بــین عضــویة البرلمــان وشــغل بعــض الوظــائف العامــةبا
لكــن مــع هــذا، فهنالــك اســتثناءات أوردتهــا دســاتیر وقــوانین دول أخــرى، حیــث 
أباحـــت لعضـــو البرلمـــان مزاولـــة عمـــل آخـــر، وذلـــك فـــي الـــدول التـــي لا تفـــتح 

بـأنْ  الهیئة التشریعیة أبوابها بدوام كامل، ففي هذه الدول یعطى الحـق للعضـو
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ـــــث یشـــــكل  ـــــه كطبیـــــب او مـــــدرِّس فـــــي مؤسســـــة حكومیـــــة، حی یمـــــارس وظیفت
تشــیلي، ألمانیــا، (المدرســون اســتثناءً لقاعــدة التعــارض فــي بعــض الــدول، مثــل 

  .)31()السنغال
كمــا أنَّ النظـــام الخــاص بمجلـــس الشــورى الســـعودي قــد أورد اســـتثناءً 

ز الجمـــع بـــین لا یجـــو : ((علـــى) 9(یعتبـــر فریـــداً مـــن نوعـــه، إذ نصـــت المـــادة 
عضویة مجلس الشـورى وأي وظیفـة حكومیـة، او إدارة أي شـركة، إلا إذا رأى 

  .)32())الملك أنَّ هناك حاجة الى ذلك
كقاعـــدة عامـــة، منعـــت المـــادة أعــــلاه الجمـــع بـــین عضـــویة المجلــــس 
وتـولي أي وظیفــة حكومیــة، بــل ذهبــت الــى أبعــد مــن ذلــك، إذ منعــت إدارة أي 

  .شركة إطلاقاً 
مــا هــي الحــالات التــي مــن الممكــن أنْ : ل الــذي یثــور هنــالكــن الســؤا

ــــة او خاصــــة حاجــــة لمنحــــه عضــــویة  تكــــون لأي موظــــف بــــأي جهــــة حكومی
مجلـــــس الشـــــورى، وهـــــل الحاجـــــة التـــــي نصـــــت علیهـــــا المـــــادة أعـــــلاه متعلقـــــة 

  بالمجلس او هي اختصاص محض للملك؟
الإجابــــة علـــــى ذلـــــك، أنَّ مجلـــــس الشـــــورى الســـــعودي یعتبـــــر مجلســـــاً 

، لا یملــــــك اختصاصــــــات تتمثــــــل فــــــي ســــــؤال واســــــتجواب او استشــــــار  یاً بحتــــــاً
استیضاح أي أمر من أي وزیر، وبهذه المثابـة نـرى لا ضـرر مـن الجمـع بـین 
عضــویة المجلــس وتـــولي وظیفــة حكومیـــة او خاصــة، لانعـــدام تــأثیر أعضـــاء 

ــــس العــــاملین تحــــت إمــــرتهم كــــذلك . الحكومــــة المحتمــــل علــــى أعضــــاء المجل
القــوانین المنظمــة الأخــرى ســمحت بــبعض الحــالات الجمــع الدســتور الكــویتي و 

بــین عضــویة مجلــس الأُمــة وتــولي الوظــائف العامــة، إذ أنَّ الــوزراء یعتبــرون 
أعضـاءً بمجلــس الأُمــة، شــرط عــدم تلقــي مخصصــات مالیــة مــن الجهتــین فــي 

لا : ((مـــن الدســـتور) 120(، والتـــي جـــاءت فـــي نـــص المـــادة )33(نفـــس الوقـــت
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ویة مجلــس الأُمـة وتــولي الوظــائف العامـة، وذلــك فیمــا یجـوز الجمــع بـین عضــ
عــدا الحـــالات التــي یجـــوز فیهـــا الجمــع وفقـــاً للدســـتور، وفــي هـــذه الحـــالات لا 
یجــوز الجمــع بــین مكافــأة العضــویة ومرتبــات الوظیفــة، ویعــین القــانون حــالات 

  .)34())عدم الجمع الأخرى
، اســــتثنى الدســــتور الفرنســــي بعــــض الحــــالات بالنســــبة  للمهــــن أیضــــاً

الحرة، كالمحاماة، فإنَّ للعضو الحـق فـي ممارسـة هـذه المهـن، ولكـن لا یجـوز 
له المرافعة في الدعاوى الخاصة بالصحافة او التوفیر والاسـتدانة، حیـث منـع 

عضــو البرلمــان أنْ یبــدأ بعــد انتخابــه أي عمــل  1995لعــام ) 19(قــانون رقــم 
، ولكــن هـذا المنــع لا یطـال العمــل فـي المهــن  استشـاري لــم یكـن یتعاطــاه سـابقاً

الحــرة المنظمــة بقــانون او نظــام كالمحامــاة وكتابــة العــدل والخبــرة المحاســبیة، 
وعلــى البرلمــاني الـــذي یســتمر فــي عملـــه أنْ یصــرح عــن ذلـــك خــلال شـــهرین 

  .لدى مكتب المجلس الذي ینتمي إلیه
  :الخاتمة

وریة بعــد أنْ انتهینــا مــن إیــراد أهــم الأفكــار فــي موضــوع القیــود الدســت
علـى الجمـع بـین العضـویة البرلمانیـة والوظیفــة العامـة ومـا هـي الدسـاتیر التــي 
نصت على تقیید أعضاء المجلس النیابي والدساتیر الأخـرى التـي قیـدت جـزء 
مــن الوظــائف العامــة والاســتثناءات الــواردة فــي بعــض الدســاتیر، توصــلنا مــن 

  :خلال هذه الدراسة الى عدة نتائج، هي
لى غالبیة الدساتیر والقـوانین، تبـین أنَّ جمیعهـا تـنص بعد الاطلاع ع - 1

ــــة والوظیفــــة  ــــین العضــــویة البرلمانی ــــى عــــدم الجــــواز فــــي الجمــــع ب عل
 .العامة

إنَّ بعـض القـوانین اشـترطت علـى المرشـح لعضـویة البرلمـان أنْ یقــدم  - 2
الاستقالة من الوظیفة قبل الانتخابـات سـواء تـم قبولـه فـي البرلمـان او 
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ولا یحـــق لــــه العــــودة الـــى الوظیفــــة إلا بــــإجراءات  خســـر الانتخابــــات،
) 1(رقــم ) 8(جدیــدة، ومنهــا قــانون الانتخابــات الفلســطیني فــي المــادة 

 .ونرى أنَّ هذا القانون یشكل اجحافاً بحق الموظف. 2007لسنة 
بعد الاطلاع على الدسـاتیر فـي بعـض الـدول وقـراءة النصـوص التـي  - 3

علـــى الجمـــع بـــین العضـــویة  وردت فیهـــا، تبـــین أنَّ هنـــاك اســـتثناءات
البرلمانیة والوظیفة العامة، ومنها دستور الكویـت، حیـث حـدد حـالات 
یمكـــن فیهـــا الجمـــع وفقـــاً للدســـتور، ومـــن هـــذه الحـــالات الـــوزراء، لأن 
ــــس الأُمــــة، واشــــترط عــــدم تلقــــي  ــــوزراء یعتبــــرون أعضــــاءً فــــي مجل ال

 .مخصصات مالیة من الجهتین في نفس الوقت
، إذ )9(لســــعودي قــــد أورد اســــتثناءً فــــي المــــادة إنَّ مجلــــس الشــــورى ا - 4

جعـــل للملـــك صـــلاحیة اســـتثناء فـــي حالـــة الجمـــع بـــین العضـــویة فـــي 
وهـــذا یعتبــــر . مجلـــس الشـــورى الســـعودي والوظیفــــة العامـــة او شـــركة

 .فریداً من نوعه
إنَّ المشرع المصري قـد أورد فـي قوانینـه أنْ یحـتفظ العضـو البرلمـاني  - 5

العضــویة علــى أنْ تحســب مــدة العضــویة  بوظیفتــه لحــین انتهــاء فتــرة
 .لأغراض الخدمة والتقاعد

، إنَّ هـــذه الشـــروط التـــي تتطلبهـــا الدســـاتیر والقـــوانین الانتخابیـــة  - 6 أخیـــراً
فــي دول العــالم بعــدم الجمــع بــین عضــویة البرلمــان والوظیفــة العامــة، 
یمثــل ضــمانة لعــدم مخالفــة مبــدأ الفصــل بــین الســلطات، كمــا أنَّ هــذا 

 .الى عدم أداء العضو لواجباته البرلمانیة بكفاءة الجمع یؤدي
  

  :الهوامش
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اســلام فــؤاد معــوض، الموظــف العــام وممارســة الحقــوق والحریــات العامــة، منشــأة . د -1
  .307، ص2017المعارف، الاسكندریة، 

  ).سادساً  49(، المادة 2005دستور العراق لعام  -2
جلــس النــواب فــي العــراق، دراســة حنــان محمــد القیســي، حقــوق وواجبــات أعضــاء م. د -3

، 2011والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، بیت الحكمـة، بغـداد،  2005في دستور 
  .185ص
افــــین خالــــد عبــــد الــــرحمن، المركــــز القــــانوني لعضــــو البرلمــــان، المركــــز العربــــي . د -4

  .278، ص2017للدراسات والبحوث، القاهرة، 
لین التأدیبیة لأعضاء البرلمان، دار الفكـر والقـانون، ناهد زهیر دیب الحرازین، المسؤو  -5

  .40، ص2015القاهرة، 
دســاـتیر العـــالم، دســـتور تركیـــا، المجلـــد الســـادس، المركـــز القـــومي للترجمـــة، القـــاهرة،  -6

  .64، ص2011
  .1997لسنة ) 31(من قانون انتخابات مجلس النواب المغربي رقم ) 6(المادة  -7
  .1997لسنة ) 31(نتخابات مجلس النواب المغربي رقم من قانون ا) 7(المادة  -8
  .2002لسنة ) 17(من قانون الانتخابات البحریني رقم ) 17(المادة  -9

  .2002لسنة ) 5(من قانون الانتخابات البحریني رقم ) 16(المادة  -10
  .2001من قانون الانتخابات العامة الیمني لسنة ) 60(المادة  -11
النظـــام البرلمـــاني لـــدول الخلـــیج العربـــي، دار الكتـــب والدراســـات أمیـــر فـــرج یوســـف،  -12

  .288-287، ص2016العربیة، الاسكندریة، 
  ).120(، المادة 1962دستور الكویت لعام  -13
وقــد حــددت اللائحــة الداخلیــة لمجلــس الأُمــة الكــویتي حــالات الجمــع المنهــى عنهــا  -14

، إذ نصـــت المـــادة  وز لعضـــو مجلـــس الأُمـــة أثنـــاء مـــدة لا یجـــ: ((منهـــا علـــى) 12(قانونـــاً
عضـویته أنْ یعـین فــي مجلـس إدارة شـركة او أنْ یجــدد تعیینـه فیـه، ســواء كـان التعیــین او 

لا یصــح لعضــو : ((علـى) 13(فقــد نصـت المــادة )). التجدیـد مــن قبـل الحكومــة او غیرهـا
 مجلس الأُمة الجمع بین عضـویة المجلـس وبـین عضـویة المجلـس البلـدي او تـولي وظیفـة

  )).عامة فیما عدا الوزراء
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حمید ابراهیم الحمادي، تطور السلطة التشریعیة في دول الخلیج العربي، المركـز . د -15
  .111، ص2016القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

  .186حنان محمد القیسي، المرجع السابق، ص. د -16
  .36ناهد زهیر دیب الحزازین، المرجع السابق، ص -17
علـــي مجیــــد العكیلــــي، الیمــــین الدســــتوریة والضــــمانات المقــــررة لحمایــــة الوظیفــــة . د -18

  .139، ص2017النیابیة، المركز العربي للبحوث والدراسات، القاهرة، 
  .279افین خالد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. د -19
  .282افین خالد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. د -20
  .140المرجع السابق، صعلي مجید العكیلي، . د -21
  .المعدل 1972لسنة ) 38(من قانون مجلس الشعب المصري رقم ) 39(المادة  -22
  .المعدل 1972لسنة ) 38(من قانون مجلس الشعب المصري رقم ) 24(المادة  -23
  .288أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص -24
ــــنظم السیاســــیة والقــــان. د -25 ــــدین فــــوزي، المحــــیط فــــي ال ون الدســــتوري، دار صــــلاح ال

  .178، ص1995النهضة العربیة، القاهرة، 
  .307أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص -26
  .97من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري رقم ) 106(المادة  -27
، مراد بقالم، نظـام الازدواج البرلمـاني وتطبیقاتـه، مكتبـة الوفـاء القانونیـة، الاسـكندریة -28

  .198-197، ص2009
  .200مراد بقالم، المرجع السابق، ص -29
  .المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري 97المادة الرابعة من قانون  -30
  .280افین خالد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. د -31
  .112حمید ابراهیم الحمادي، المرجع السابق، ص. د -32
النظـــام الدســـتوري الكــــویتي، مجلـــس النشــــر  علـــي البـــاز، الســــلطات العامـــة فــــي. د -33

  .276، ص2006العلمي، جامعة الكویت، 
: علــى) 12(قــد حــددت اللائحــة الداخلیــة لمجلــس الأُمــة الكــویتي، إذ نصــت المــادة  -34
لا یجوز لعضو مجلس الأُمة أثناء مدة عضویته أنْ یعین في مجلـس إدارة شـركة او أنْ ((

أمـا المـادة )). یین او التجدیـد مـن قبـل الحكومـة او غیرهـایجدد تعیینه فیها، سواء كان التع
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لا یصــلح لعضــو مجلــس الأُمــة الجمــع بــین عضــویة المجلــس : ((فقــد نصــت علــى) 13(
وبـین عضــویة المجلـس البلــدي او تـولي وظیفــة عامــة فیمـا عــدا الـوزراء، ویقصــد بالوظیفــة 

ذلــك كــل مــوظفي العامــة، كــل وظیفــة یتنــاول صــاحبها مرتبــه مــن خزانــة عامــة، ویشــمل 
  )).الحكومة والمؤسسات العامة والهیئات البلدیة والمختارین

  
  :قائمة المراجع

  الكتب: أولاً 
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